

كلما اقتراب موعد العملية الانتخابية، كلما شهد المناخ السياسي المصري، عدداً من الأحداث والوقائع التي تؤثر إيجاباً وسلباً، في العملية الانتخابية، وكذلك في العلاقة بين نظام الحكم والجماعة، وإن كانت تلك الوقائع قد تبلورت في صورتها شبه النهائية، بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بتنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية، وهذا ما نعالجه في هذه الورقة على النحو التالي:

أولاً: الأحداث ذات الصلة بالعملية الانتخابية أو المصاحبة لها:

أ ) الاعتقالات المنتظمة:

تشير التقريرات إلى أن عدد من اعتقلوا منذ مايو الماضي حتى الوقت الحالي، تجاوز الألف معتقل، وأن كان عدد المعتقلين فعلياً لم يتجاوز 200 معتقلاً، وكان واضحاً أن الجهات الأمنية التزمت بهذا ا لنمط من الأداء خلال تلك الفترة.

وقد ذهبت تفسيرات في هذا الشأن إلى أن نظام الحكم ليس في استطاعته التصعيد لأكثر من هذا المستوى، خشية حدوث مشكلات جانبية أخرى، قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي خاصة في ظروف يعاني فيها النظام من أكثر من مشكلة وأزمة على المستوى الشعبي فيها أزمات الإسكان والمرافق والغلاء والمواصلات والتعليم.. إضافة إلى مشكلات القروض والهاربين من رجال الأعمال.. وعدم تحقيق الإصلاح الاقتصادي لأي انفراجة معيشية.. وإن كان هذه التفسيرات من وجهة نظر بعض المراقبين يمكن الاختلاف معها من ناحية الارتكان إلى الأسباب المفسرة، حيث يرى هؤلاء المراقبون أن نظام الحكم لا يأخذ في اعتباره مسألة الاستقرار الاجتماعي، طالما يحتكم إلى أدوات القمع والقهر، وأن ما يدفعه إلى الإبقاء على هذا المستوى هو عاملين:

1 – عدم وجود أسباب جوهرية تدفعه إلى التصعيد، لأكثر من هذا المستوى، قد يتضح هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ضعفه عن حسم "قضية النقابيين"، تأجيل إصدار الحكم كمظهر أساسي لهذا الضعف.

2 – وجود أزمة اقتصادية ومالية، تؤثر على استقرار نظام الحكم ذاته، هذه الأزمة تؤثر على النظام من ناحيتي القدرة على التحكم في الموارد وتوزيعها، وكذلك على مواصلة العزف على وتر المشروعات الاقتصادية الكبرى. والتربح الدعائي من ورائها.

وقد لوحظ منذ أغسطس الماضي أن عمليات الاعتقال تتم بصورة انتقائية، حيث يتم التركيز على بعض المحافظات، سواء في الوجهين البحري أو القبلي، وكان من الملاحظ أن حالات الاعتقال كانت محدودة في محافظتي القاهرة والجيزة والإسكندرية. وإن كان الأمر قد تطور بعد إعلان المرشحين عن أسمائهم.. فقد عمت عملية الاعتقالات في إطار مقاييس ربما لا تختلف عن بعضها البعض في المحافظات المختلفة.

كما لوحظ أن حالات الاعتقال، كانت تتكرر بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، وكان عدد المعتقلين يتراوح بين 20 – 30 أسبوعياً، وقد تم التركيز في هذه الحالات على نمط الاعتقال الجماعي، إلا في حالات خاصة يتم فيها الاعتقال بصورة فردية، هذه الحالات الأخيرة لا تمثل أكثر من 10% من عدد المعتقلين الإجمالي.

هذا وقد لوحظ في الأسبوعين الأخيرين، تركيز حالات الاعتقال في بعض المحافظات، التي شهد بعضها الاعتقال بصورة متكررة، فقد شهدت محافظتا الإسكندرية والمنوفية بصورة خاصة تطبيق هذا النمط، إذ تكررت حالات (حملات) الاعتقال في الإسكندرية ثلاث مرات خلال الأسبوعين، هذا بالإضافة إلى مرتين في المنوفية خلال تلك الفترة أيضاً، هذا إلى جانب وقوع بعض الحالات في محافظات مجاورة، كالدقهلية وكفر الشيخ إلا أنها لم تتجاوز المرة الواحدة. ويذكر أن بعض محافظات القناة، قد شهدت حالات متكررة، وكذلك محافظة الفيوم، هذا بالإضافة إلى "الشرقية"، والجيزة.

وهناك ملاحظتان على هذه الحملات وهما:

 أن المتوسط العمري للمعتقلين يقع بين 35 – 45، وهذه المرحلة هي الحيوية في التنظيم، من حيث أن هؤلاء يمثلون عصب حركة التنظيم في مناطقهم. كما يمثلون العناصر المحركة للعملية الانتخابية أو الصالحة للترشيح.

 أن تكرار حملات الاعتقال ومستواها يعبران عن توجيه سياسي يقف خلف الجهاز الأمني الذي يديرون عملية الاعتقال.. وإن كان يحاول التستر خلف نزاهة وحيدة الانتخابات والتأكيد على تساوي الفرص الانتخابية وحق المواطنين جميعاً في الترشيح والتصويت.. وإن كان هذا لا يمنع القول من أن الأجهزة الأمنية لها دورها في حجم وكم الاعتقالات وحجم وكم الملاحقة والمتابعة.

 ومن ثم يكون التفسير الذي يربط بين تلك الحملات والانتخابات، دقيقاً، وهذا يتضح إذا ما أخذنا في الاعتبار الجدول التنفيذي للانتخابات، وطبيعة تلك الحملات وطرق تنفيذها.

ب ) نظام الحكم والأحزاب المشاركة في الانتخابات:

منذ بدء الترتيب لإجراء الانتخابات، نلاحظ ارتفاع مستوى الاتصالات بين الرئيس، ورؤساء الأحزاب، ولم يتم الإعلان عن طبيعة أو مضمون اللقاء.

فقد التقى الرئيس، بعض رؤساء الأحزاب، في مرة أولى، قبل الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الأحزاب، وأيضاً قبل الإعلان النهائي للإجراءات التنفيذية للانتخابات.

تعليقات المسئولين الحكوميين حول ذلك اللقاء، ذهبت إلى نفي وجود صفقة مع رؤساء الأحزاب، بما يعني أنه لا تنسيق ولا اتفاقات معها بشأن تنظيم المنافسة في الدوائر الانتخابية، وكانت تلك اللقاءات في مقر رئاسة الجمهورية.

وبعد ذلك اللقاء أعلنت أحزاب التجمع، الوفد، والناصري عن قائمة مرشحيها في الانتخابات، وهي 48، 200، 50 مرشحاً على التوالي، وصرح مسئولو كل حزب، بأنهم يأملون في فوز ما يقارب 20% من المرشحين.

كما التقى الرئيس مرة ثانية، بهؤلاء الرؤساء، وكان ذلك في مقر الحزب الوطني، وقد تعاقب هذا اللقاء، بعد اجتماع الرئيس بالمكتب السياسي للحزب الوطني، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون المناقشات الثنائية، تناولت مسألة تجميل وجه العلاقة بين الحزب الوطني وبين كل من أحزاب المعارضة في صورتها النهائية. إلا أنه يمكن تفسير لقاءات الرئيس برؤساء على أنها تأكيد على الشرعية كما هي في مفهوم النظام.. وأيضاً كمحاولة لتحسين الصورة بعد الإجراءات التي اتخذت مع حزب العمل.. وأيضاً محاولة لإظهار النظام في الصورة الديمقراطية التي تؤكد على التعددية.

من خلال هذا الواقع يمكن رصد المؤشرات التالية:

 ارتفاع مستوى التوافق في الخطابين الحكومي والحزبي إزاء التعامل مع العملية الانتخابية، وبصورة خاصة مع حزب الوفد، هذا التوافق ظهر في حالتين؛

 تجاهل رئيس الحزب "د.نعمان جمعة" لموضوع التنسيق بين الأحزاب في هذه المرحلة (أهرام، 6/9)، هذا يعني من وجهة أخرى التركيز فقط في اتصاله مع نظام الحكم. حيث أكد أكثر من مرة أنه يطالب النظام بمائة مقعد لحزب الوفد لتأكيد اقتناعه بسلامة العملية الانتخابية.

 ارتفاع عدد مرشحي الأحزاب، عما كان عليه في الانتخابات الماضية، وهذا واضح بالنسبة لحزب الوفد حيث ارتفع العدد من 80 مرشحاً إلى 200 مرشحاً في الانتخابات الحالية، وهذا العدد يمثل نسبة 20% من أعضاء الجمعية العمومية، أي أن الحزب اشترك بكل طاقته الانتخابية.

قد يكون هدف نظام الحكم من رفع مستوى العلاقة مع بعض أحزاب المعارضة، هو الفصل بين أحزاب المعارضة والإخوان، وهذا ما يتطلب إشراكها بصورة واضحة في المؤسسة التشريعية، بالقدر الذي لا يهدد نظام الحكم. وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات إطار أرحب في التعامل مع الأحزاب، قد يحقق بعض أهداف أحزاب المعارضة.

جـ) القرار الجمهوري المنظم للانتخابات:

بصدور القرار الجمهوري في 18/9 تكون العملية الانتخابية قاربت على أخذ شكلها النهائي، وخاصة وأنها تأخذ شكلاً تنفيذياً لم يعمل به من قبل، حيث يجري تقسيم إجرائها إلى ثلاث مراحل.

فقد قسم "القرار" الجمهورية إلى ثلاث مراحل انتخابية دمج في كل منها مجموعة من المحافظات شملت الوجهين البحري والقبلي، والمناطق النائية (المحافظات الصحراوية).

كما شملت المراحل الانتخابية، الأولى، الثانية، والثالثة عدداً من الدوائر الانتخابية، هو 75، 67، 80 دائرة على الترتيب.

هذا ولم يتضح وجود معيار موضوعي لتقسيم هذه المراحل سواء من ناحية حجم السكان أو عدد الدوائر. وإن كانت هناك بعض الملاحظات على القرار منها:

 أنه تبني أسلوباً انتقائياً في تحديد المرحلة الانتخابية، ولم يأخذ بالأسلوب المسمى للوحدات الإدارية (المحافظات).

 وجود تشتت جغرافي في المرحلة الانتخابية، وهذا ما يؤدي إلى إجراء الانتخابات في جزر منعزلة.

 وجود فارق كبير بين المراحل الانتخابية، هذا الفارق اتسع إلى 13 دائرة انتخابية وكان ذلك بين المرحلتين الثانية والثالثة.

قد يكون هدف النظام السيطرة الأمنية الكاملة على الانتخابات، وذلك من خلال تركيز طاقته الأمنية في مناطق إجراء الانتخابات، وهذا ما يتضح في حملات الاعتقال الحالية، حيث التركيز على المرحلة الأولى.

ثانياً: موقف الإخوان من هذه الأحداث:

يذهب المراقبون المحايدون في تفسيرهم لهذه الأحداث إلى أن نظام الحكم لا يريد أن يشارك الإخوان  في الانتخابات، ومن ثم فإن تفسيرهم أو تعاملهم مع تلك الأحداث لا يخرج عن ذلك الإطار، وإن كان من الملاحظ أن موقف الإخوان قد تحول من الدفاع إلى التناظر، بصورة قد تكون متكافئة مع التصعيد الحكومي.

أ ) كما أن الإخوان قد توقفوا في مرحلة أولى، عند رصد حالات الاعتقال وتفسير أسبابها، وهذا الموقف كان يحتاج إلى المضي في اتجاه تعميق الرؤية، بحيث يسعى إلى الدفاع والهجوم على الأقل إعلامياً ودعائياً، ولا يكتفي ببيان أن هذه الحملات تستهدف عزل القطاعات الناخبة المؤيدة للإخوان عن المشاركة في الحملات الدعائية.

وقد لاحظ ارتفاع عدد المشاركين – إعلامياً – في إبراز موقف الإخوان، فلم تقتصر الأحاديث الموجهة لوسائل الإعلام على نائب المرشد العام، بل شارك فيها شخصيات أخرى، بحكم موقعها القيادي على المستوى المحلي. (هذه النقطة تحتاج إلى فحص وخاصة في الإسكندرية).

ب ) قد تطور الموقف إلى المرحلة الإيجابية، حيث استطاع الإخوان استخلاص عناصر موقف نظام الحكم والرد عليها بصورة عملية وواقعية متوافقة إلى حد كبير مع تفاعلات المناخ السياسي.

أيضاً فقد ذهب الإخوان إلى أن كثرة الاعتقالات لن تثني الإخوان عن المشاركة في الانتخابات.

كما جرى نقد العملية الانتخابية من وجهة أنها غير عادلة المنافسة، ومعرضة للتزوير.

وجرى تصعيد مستوى الخطاب إلى ما فوق الانتخابات، حتى مستوى الدولة الإسلامية، وكان ذلك في حديث "المرشد العام" قبل أيام.

ب ) تحليل موقف الإخوان:

يمكن القول أن موقف الإخوان من الأحداث الجارية، والمتعلقة بالانتخابات، اتسم بعدد من السمات الإيجابية، رغم تعدد المتحدثين عن الإخوان في تلك الفترة:

1 – وجود درجة من الاتساق في مضمون التصريحات، حيث كانت الإشارات كلها مرتكزة حول أهلية الإخوان وحقهم في المشاركة، إلى جانب توضيح أن النظام يريد نقط استبعاد الإخوان.

2 – أن التصريحات في كلياتها – وذلك بحسب قراءة الأجزاء المنقولة عنها – وضعت نقاط الخلاف والاتفاق مع الحكم والأطراف الأخرى بصورة أقرب إلى الدقة، من حيث مراعاة الواقع السياسي، والجانب القانوني من الموضوع.

3 – أن (تصريحات) الإخوان باتت على إدراك واضح في هذه المرحلة، لإجراءات الحكم ضد الإخوان كجماعة، وكان في التصريحات قدر من المكاشفة، يعكس هذا الإدراك.

وبالتالي فإن أداء الإخوان، حتى هذه المرحلة من الانتخابات، هو أداء جيد، وإن كان يحتاج إلى مزيد من الدعم والدقة والتناسق مع الأعداء والترتيب الجيدين مع تنشيط الدعاية المضادة لسياسة الحكومة.. ومحاولة إبراز الإجراءات الحكومية وتوضيح أبعادها للجمهور وعلى المستوى الخارجي. حتى يتمكن الإخوان من تحقيق تقدم على نظام الحكم يجعله يعيد النظر في الإجراءات متوسطة المدى التي وضعها ضد الإخوان.

ثالثاً: تأثير التعامل بين الطرفين على العملية الانتخابية:

في هذا السياق تلعب العوامل الوسيطة دوراً مؤثراً قد يدفع أي من الطرفين إلى تعديل مواقفه بما يتوافق مع المتغير الجديد.

أ ) فقد تناول تقرير منظمة العفو الدولية الأحداث الجارية بين الطرفين، وانتقد المسلك الحكومي، إلى حد وصفه "بإجراءات منظمة لتكميم أفواه المعارضة" ومنعها من المشاركة في الانتخابات.

هذا العامل قد يكون محدود الأثر، حيث أن الحكم لا يبدي اهتماماً لهذه التقارير، ولكن تأثيرها قد يكون كبيراً في حالة تكرارها، ونشرها على مستويات غير حكومية وفي الخارج، وإن كان ربما يحتاج الأمر لتحقيقها لتأثيرها الفاعل إلى وقت أطول من فترة الانتخابات.

ب ) ومن ناحية العلاقة بين الطرفين، فإن منطق التحدي الذي ظهر في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، قد يعزر فرصة التصعيد، حيث يلجأ نظام الحكم إلى تكثيف الاعتقالات، ويسعى الإخوان إلى كثرة الاتصال مع وسائل الإعلام، هذان المسلكان من المتوقع أن يكون لهما تأثير سلبي على الانتخابات.

جـ) الأثر السلبي على الانتخابات عامة قد يظهر في حالتين:

1 – تكثيف اعتقالات الإخوان بالتزامن مع إجراء الانتخابات في المحافظات، هذا الاعتقال من المتوقع أن يمثل فترة احتجاز حتى انتهاء الانتخابات. وقد تتسع عملية الاحتجاز لتشمل أقارب المرشحين.

2 – التوصل إلى صيغة مع أحزاب المعارضة الرئيسية (الوفد – التجمع – الناصري) يتم بموجبها إدخال العناصر الفاعلة فيها إلى المجلس، ومن هنا يتوقع أن تكون حالات التزوير محدودة، وتكون في النطاق الذي يخدم تلك الصيغة.

د ) ثمة مقترحات يمكن طرحها في الظروف الراهنة منها:

1 – تقوية الاتصال مع عناصر حزبية، بحيث تكون نتيجة الاتصال، بمثابة التغذية الراجعة، التي يستفاد منها في تجديد دوره المعلومات.

2 – إعادة النظر في وجود أكثر من متحدث عن الإخوان وذلك من وجهين:

1 – كفاءة التعامل مع وسائل الإعلام.

2 – الآثار الأمنية (مع مراعاة أن نظام الحكم في حالة ارتباك عام).

3 – تغذية الموقع على شبكة المعلومات، بالأحداث اليومية الخاصة بالجماعة، وكذلك بالتعليقات حولها.

4 – دراسة الانتخابات في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.

5 – تغذية الخارج: إذاعات وكالات أنباء...إلخ. بشكل منظم وترتب.

6 – وضع مستوى للعلاقة مع النظام.. بحيث لا تصل إلى مستوى الصدام.. ولا تتحول إلى مستوى التراجع.

7 – التركيز في دائرة العجوزة مطلوب على مستوى المزيد من الاهتمام.. والمزيد من الدعاية.. والمزيد من الإفادة من شخصية وموقع المرشح.. مع المزيد من تحرك الناخبين من خلال ما جرى في انتخابات 1995 وتأكيد القضاء على تزويرها.. وضرورة ممارسة الناخبين لدورهم في التصويت والحيلولة دون التزوير.. مع إبراز الدور الصحيح للنائب.. في إشارة لمدى ما حققته أو عجزت عن تحقيقه مرشحة الحزب الوطني.

8 – رصد الحركة الانتخابية بشكل موضوعي ومن خلال زيارات ومتابعات وتقارير.. في محاولة للخروج بملف كامل..خاضع للدراسة والتحليل والإفادة منه مستقبلاً وأيضاً من أجل معرفة السلبيات.. وتقديم العون على صعيد النصح والتوجيه.. وتوضيح السياسات وتحريك أصحاب الأصوات.. وشحذ الهمم.. والإفادة في العمل الدعوى إبان فترة الانتخابات.





























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موقف نظام الحكم من  الإخوان وأثره على الانتخابات


